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 وارــــــــــح
 .ةالسياسو حول حقوق الإنسان والدولة  ، فكرا  الحبيب بلكوش الأخمع  

 -في نقد التجزيئية ومنهجا   -
 
 

 

 دفاعا عن المكتسبات والتنسيق المؤسساتي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
 

 

 

 الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المندوب
 أحمد شوقي بنيوب                                                                                                                                      

 

 .1"وحساسية ذلكنقتحم مجالا نعرف أهمية القول الصريح فيه "   .........          وبدورنا نعم
 

ثقافيا و ا يمختلف الأزمنة، تنظيم واعاش الذينوهو من أقطاب التيار الحقوقي الإصلاحي،  ،الحبيب بلكوش الأخبادر 
من خلال عدد خاص لمجلة "دراسات حقوق  ،وسياسيا، إلى إطلاق تقييم حول إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة

  .النجاعة" يإدارة حقوق الإنسان، التعدد المؤسساتي وتحد ،كلمة العددافتتاحية بعنوان، " أطرته 2 الإنسان والديمقراطية"

ض جوانبه، على ، في بعرئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش الأخيتأسس النقاش الذي أطلقه 
بالتعامل مع  فيما يتعلقسيما ، 3الاستعراض الخاصعلى تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول رد ضمني 

 ئي وتقييم أوضاع حقوق الإنسان.التدخل الحما

 ،الخاص للمجلة المذكورة" كلمة العدد"انتقادات ومؤاخذات، بموجب  منمع ما ورد  4هذه الردود والتعليقات تتفاعل
المكلفة بحقوق  ةوضمنه المندوبية الوزاري ،والتنسيق المؤسساتي ،الدفاع عن المكتسبات ،تخص ،مستويات انطلاقا من ثلاثة

 بالاختصاصو بسياسة حقوق الإنسان ذه الموضوعات، الوثيق لهلاتصال لنظرا والمجلس الوطني لحقوق الانسان،  ،الإنسان
لا نملك معها  ،الموجهة إلى مؤسسات أخرىو  الواردة بكلمة العدد، ن باقي الانتقاداتمع إقرارنا بأ ،المنعقد للمندوبية الوزارية

رقابية الأعمال الأما ما يخص الحكامة، فأمرها جلل وتستحق في إطار قراءة تقديرات  .الاختصاصإلا التصريح بعدم 
لاحيين في المؤسسات وفي قيادةصوالحسابية والتفتيشية وهي وجيهة، التفكير، يوماً في تقييم تجارب المسؤولين الحقوقيين الإ
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 سياق القطائع فيالدولة تجاوبت  بأنيذكرنا  بأمر كبير في سياسة حقوق الإنسان، ،المنظمات المدنية الوازنة، لتعلق ذلك 
 الإيجابية مع تيارات وآراء وشخصيات حقوقية، حازت الشرعية السياسية أو العلمية.

 ،رفته وبصيغ متنوعةع ،، ظل مفتقدا لردح من الزمنحقوقي ثقافي وسياسي، في إحياء تقليد تعليقاتالو ردود هذه ال ساهمت  
هيئة و  الصيغة الجديدة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، التي شهدت تزامن2005إلى نهاية  1999الفترة الممتدة من 

اسة حقوق في إغناء مساهمة سيالذي جرى وقتئذ في الإسناد المعرفي والمنهجي و ساهم النقاش حيث  ،الإنصاف والمصالحة
شاهدة على  ،وثائق هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاريستبقى و  ،الحقوقية الكبرىفي مسار التحولات  ،الإنسان

 ،ال حقوق الإنسانفي مج الدستورلمنسوب و  ولدسترتها بالنظر لقيمة توصيات العدالة الانتقالية ،وكان من الطبيعي ذلك.
  ،عيب ، اليومافتقاد ذلك أن إلا، سساً أوممتقليداً عريقا  ، قد أصبحوحولها في مجال سياسة حقوق الإنسانأن يكون النقاش 

 الإنسان.  لبلادنا في مجال حقوق الحقوقيين ممن انخرطوا في التحولات الإصلاحيةالمسؤولين  ،بدون شك كبير يسائل

بناء  ذلك أن ،التي توجد عليها مؤسسات حقوق الإنسان "رز  الج  "حالة  ،من الناحية الثقافية والفكريةافتقاد الحوار،  س  ر   ك  ي  
سساتية الحقوقية ولا شك أن الجهة المؤ القيمة المضافة لحقوق الإنسان، عندنا وعند غيرنا.  سيظلالمعرفة، ترصيدها وتطويرها، 

 سان.لحقوق الإنالمجلس الوطني المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و هي في المقام الأول، المعنية بذلك 

ل الحقوقيين الإصلاحيين، في مجال الحوار، ما يتعلق بالحيز والقيمة التي من المفروض أن تعطى كبر مثال يساءوسيبقى أ
متها العملين الهامين فخارج مبادرات محدودة في مقدخاصة بعد دسترة توصياتها الوجيهة. لتجربة العدالة الانتقالية في المغرب، 

قوقي، النقاش الحلمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ظل 
 النهائية أو صيلةالح عدم نشر بسبب محدوداً، حول الآثار العميقة للعدالة الانتقالية على سياسة حقوق الإنسان أو متردداً،

  الاستغلال السياسيوي.بسبب مشككاً 

ة إننا على وعي بأننا لم نلامس كل جوانب الموضوع وكاف"بخلاصة تؤكد على " كلمة العدد" بلكوش الحبيب الأخاختتم 
تصحيح و المؤسسات. ولكننا نقتحم مجالا نعرف أهمية القول الصريح فيه وحساسية ذلك، إلا أننا مقتنعون بكون تطور البناء 

الخلل يستلزم المرافقة من خلال التقييم والبحث المستمرين، كمساهمة في تحصين المكتسب وتحقيق التراكم النوعي المطلوب 
 هذا لحوارنا ،الموضوع حيثمن  ،وجهاوسنجعله سندا م  جملة وتفصيلًا على هذا القول  نتفق ومن جهتنا .5"فكرا وعملا

 ". كلمة العدد  "طبعت  التيلتجزيئية الإنسان، وا حول سياسة حقوق

إلى الحجة ين في ذلك مستندحولها في المستقبل،  تفاعلاتكما سنجعله ب وصلة لهذه الردود والتعليقات، ولما ننتظره من 
ن اء  ولم ا ي  ن  ف ع الناس ويمكث للب   ،ذلك هو السبيل الوحيدمقتنعين بأن  القول الصريح رغم حساسيته، س  ف  ن   ب   ينوالبيان المأخوذ

يادة الفقر بفعل س ،ليه ماسة وعميقةإ في الأرض، ونتمنى لهذا النقاش أن يكون عمره طويلا، فحاجة الساحة الحقوقية
  اديكاليين.ر  ، إصلاحيين كانوا أمفي الأزمنة الصعبة المغاربة الحقوقيينمن شيم  تكنلم  أموروهي  ،الفكري والتهافت

من ، القضايا عظيم تطرق لكونها في نطاق سياسة حقوق الإنسانكلمة العدد"،   المؤاخذات والانتقادات الواردة في "ندرج ت
ولا ) تطلب جملة مؤهلاتي ،ولا شك أن التعرض لموضوعات من هذا الحجم .والسياسةوالدولة حقوق الإنسان حيث 
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 نوعان، فهي ،هو معلومكما ما يخص الشرعية، و  في مقدمتها ،ونشطائها( نقصد هنا مطلقاً المنظمات الحقوقية الإصلاحية
 ي العام،الشأن الحقوق الزمان ومشهود بمنجزها في ما يخص ممتدة ومتواصلة فية، ي  يم  ق   نضالية حقوقية شرعية سياسيةإما 

من عمل  ،شرعية علمية متأصلةأو . مشاركين مؤقتين أو ملتحقين بنهاية مشوارليست رحلة هواة أو فهي  ،لأنها كذلكو 
 لتي ليستاالمقالات والتعليقات والآراء والفتاوى والإصدارات،  ،ه  لي  به ع  صاح  هد ل  ش  ت   ،فكري بحثي رصين موصول وممتد

 .الأخيرفي الهزيع تناثرة هنا أو هنا  الأوراق المبالأقوال و 

 حقوقيةو  ياسية، وهو صاحب شرعية سالحبيب بلكوش الأخإلى ن نتوجه بكل التقدير والاحترام ولا يسعنا في البداية إلا أ
  .مستحب ومطلوب ،إلى إطلاق نقاش علنيتوجهه الصريح على  نضالية مشهود له بها،و 

على أربعين  ديزيما منذ بلكوش  الأخالقائمة مع الصداقة  ،من قريب أو من بعيدس ات لا تموالتعليق ودالرد هذه وحيث أن
لى هذا البنيان ع ولو لم تكن العلاقة ل، "الخلاف لا يفسد للود قضية".ام  ج  بكثير من التعبير الشائع، ال  م  قوى وهي أسنة، 
الانتماء إلى الاتجاه  يبقى ،الآن تباين المواقع حيث يتواجد كل واحد منا وعلى ؛لما بادرت بهذه الردود والتعليقات المتين،

 .ثابتاً  الحقوقي الإصلاحي

تحر  يلا باسم المؤسسة، لأنه مسؤول سياسي  أن يكون رده بصفته تلك، المكلف بحقوق الإنسان الوزاري اختار المندوب
 هذا بأن أكيدولا حاجة للت. التبادل والتناظرالنقد و والعطاء و والأخذ الجدل  يتطلب، الذي نسانسياسة حقوق الإمجال  في

  الحوار يتعلق بأفكار، وليس بمعطيات أو معلومات تستوجب التحفظ.

غربية ، العناية اللازمة، واضعين نصب أعيننا الرجوع إلى التجربة المكلمة العدد"  "حرصنا على أن نولي هذه الردود تفاعلا مع 
  .ةأساسية في المادة موضوع المناقشاحتل مكانة  لأنهولا سيما ما يتعلق بالتدخل الحمائي،  ،في مجال حقوق الإنسان

  كلمة العدد"  " تانتقادات ومؤاخذا
" أما على مستوى  في مستوى أول،عتبر ت، حيث 6مستويات ثلاثلمندوبية الوزارية في تقييما ل " كلمة العدد "قدم ت  

مس مدى نجاح تدعونا إلى تفكير هادئ موضوعي لتل ،الجهاز الحكومي، فإن تجربة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
 التجربة وحدود ذلك". 

إلا أن توجه المندوبية إلى إدماج بعد الحماية بشكل مباشر وإعداد تقارير عن وضعية حقوق "  عتبر في مستوى ثان،تكما 
لإنسان؟ احترامها لحقوق ا الإنسان في المغرب يدعو إلى طرح أكثر من سؤال: هل ستصدر الحكومة تقارير دورية عن مدى

لمهمة ا لة دوليا. وفي هذه الحالة ماذا عن، وهي ممارسة غير مسبوقة ولا مقبو ا ستكون خصما وحكما في نفس الوقتأي أنه
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الباب والمنصوص عليها بشكل صريح في القانون المنظم له وفي مبادئ  الموكولة

باريس؟ وكيف سنفسر هذه الإزدواجية وما قد تفرزه من اختلاف في التقييم والتقدير بين مؤسسات الدولة حول حصيلة 
 .الأداء؟ ..
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التفكير في هذا النسيج المؤسساتي وأدوار كل منها، ومتطلبات ضمان تدعو إلى إعادة  ،إن هذه القضايا والإشكالات
بما يدعم مقومات دولة الحق والقانون والوفاء بالالتزامات الدولية  ،خدمة للأهداف المتوخاة من إحداثها ،النجاعة والتكامل

حاجة أيضا  لمؤطرة لها؟ أم أننا فيلبلادنا في مجال حقوق الإنسان. ولتحقيق ذلك، هل نحن في حاجة إلى مراجعة القوانين ا
إلى رؤية شاملة مؤطرة لسياسة البلاد في مجال حقوق الإنسان، ولأدوار المؤسسات المعنية قصد حماية المكتسب، وفتح أفق 

ربع قرن من خلال محطات بارزة للإصلاح في مجالات متعددة، وفي ظرفية ض بأحد أبرز الأوراش التي طبعت جديد للنهو 
ننا لم نلامس  إننا على وعي بأ" في مستوى ثالث، كلمة العدد"  " تتموتُ . ؟"دولية ذات خصائص جديدة ودقيقةإقليمية و 

كل جوانب الموضوع وكافة المؤسسات. ولكننا نقتحم مجالا نعرف أهمية القول الصريح فيه وحساسية ذلك، إلا أننا مقتنعون 
لمكتسب خلال التقييم والبحث المستمرين، كمساهمة في تحصين ا بكون تطور البناء وتصحيح الخلل يستلزم المرافقة من

 ."وتحقيق التراكم النوعي المطلوب فكرا وعملا

 الموضوعات المثارة في ضوء الانتقادات المطروحة
 لمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ما يلي:با المتعلقة كلمة العدد"  " مؤاخذات وانتقادات ل فيج  س  ي  

 المندوبية الوزارية تدعو إلى تفكير هادئ وموضوعي لتلمس مدى نجاح التجربة.تجربة  -
ما قد يطرح من مؤاخذات على مستوى نوعية العلاقة مع الآليات الدولية وخاصة مع المنظمات الدولية غير  -

 الحكومية.
 توجه المندوبية إلى إدماج بعد الحماية بشكل مباشر. -
هل ستصدر الحكومة تقارير دورية عن مدى احترامها لحقوق  سان في المغرب.إعداد تقارير عن وضعية حقوق الإن -

 ؟هل ستكون خصماً وحكماً وهي ممارسة غير مسبوقة ولا مقبولة دولياً و  ؟الإنسان
 الازدواجية وما قد تفرزه من اختلاف في التقييم والتقدير بين مؤسسات الدولة حول حصيلة الأداء. -
 تدعو إلى إعادة التفكير في النسيج المؤسساتي. وجود قضية إشكالية مؤسساتية -
ولأدوار المؤسسات المعنية قصد حماية  الحاجة إلى رؤية شاملة مؤطرة لسياسة البلاد في مجال حقوق الإنسان، -

 المكتسب.
عمقه، النقاش و أنها تمثل جوهر  ارتأينا ،موضوعات في نطاقوحيث أن هذه المؤاخذات والأحكام تستوجب ردودا 

 : حول وتدور
 .ةالدولة والسياسحقوق الإنسان و  -
 سياسة حقوق الإنسان -
 .الحمائيالتدخل  -
 .التنسيق المؤسساتي  -
 .تقييم وضعية حقوق الإنسان  -
 .الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المندوبية  -
 المجلس الوطني لحقوق الإنسان  -
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 التجزيئية على في الردود والتعليقات

 

 : والسياسةالدولة حقوق الإنسان و 

حقوق طروحة ل بأ، تتصقضايا كبرى تخصجملة أمور إلى  ،وبشكل مستتر ومقتضب ضمنية بصيغ ،كلمة العدد"  " تشير
"كيف سنفسر هذه الازدواجية وما تفرزه من اختلاف في  :بخصوص هاما ورد في ، ومن ذلكالإنسان والدولة والسياسة

خاة أو متطلبات ضمان النجاعة والتكامل خدمة للأهداف المتو  حول حصيلة الأداء"؟ مؤسسات الدولةالتقييم والتقدير بين 
نسان"، و " في الإ في مجال حقوقبالالتزامات الدولية لبلادنا والوفاء  مقومات دولة الحق والقانونمن إحداثها بما يدعم 

ق الأهداف المتوخاة تحقي الدولة لضمانمؤسسات ، يطرح سؤال التكامل المفترض في النسيج المؤسساتي التعدديظل هذا 
  من إحداثها".

"مؤسسات الدولة" " نظام حماية حقوق الإنسان" "الالتزامات  تنصب على إن هذه الأقوال تحيل صراحة على أوصاف دقيقة،
نتفق  ،تعبيراتهي أوصاف و ، و 7الدولية لبلادنا" "مقومات دولة الحق والقانون" " التكامل المفترض في مؤسسات الدولة"

علم  الأصل من وهي مستمدة في ،صول الأشياءبأ تتصل لكونهاو ، في سياسة حقوق الإنسان مكانة رفيعة تتبوأ لأنها عليها
 ، وتتفرع عن ذلك سياسة حقوق الإنسان.حقوق الإنسان والدولة والسياسة الذي تنهل منه ،السياسة

 الإنسان كشأن سيادي للدولة عن إدراك مدلول حقوقالتجزيئية الرد الأول : عجز 
 الأصلي تكييفلابخصوص وموقف الردود والتعليقات،  "لكلمة العدد" خلاف جدي بين الموقف الموجه ،المنطلق فيوجد ي  
ضمن لتزامات الدولة ا تضع ،تقنية نظرةب ،نسان في نطاق التزام الدولة، حيث تتعامل الأولى مع الموضوعطبيعة حقوق الإل

بأدوار   وما يتعلقية والتنسيق المؤسساتيسب بموجبها الالتزامات والتعهدات وأدوار المؤسسات الدستور ا  تح   ،طةمبس مصفوفة
 المندوبية الوزارية. 

 الحقل الأصلي الذي يجري فيه كل الكلام حول أساسيات أفكار أو بداية أفكار تخص على كلمة العدد"  " فيلا نتوفر 
 . التزاماً وتفعيلاً وتتبعاً ، وموجبات وضروريات حقوق الإنسان

وجهة بوهو صاحب م ر اس وسياسي مغربي مطلع وحقوقي منخرط، أن يفيدنا ، كلمة العدد"  "لقد كنا ننتظر من كاتب 
أو إخفاقا،  اعةنج ،حقوق الإنسانلمشروع التدبير العمومي  ري فيهيجالسياق الذي الديناميات و حول الإطار الأصلي و  ،نظر

  .والخصاصومستويات التقدم والانحباس والمنجز 

لتحولات الجارية على صعيد في تقييم ا م راك م  الثقافة الحقوقية المغربية، المؤسساتية والمدنية، من ضعف  غالبية انتاجاتتعاني 
زام الدولة في تعامل مع موضوع " التال هو ،السائد أضحىو  .التأصيل المعرفي الحقوقي بشأن ،الدولة في مجال حقوق الإنسان

 كثرة استعمالها  أصبحت منو  ،، تتلوها مناشدات وطلباتعادلة مبسطةلمعملية تقنية  عمومه وكأنهحقوق الإنسان" في مجال 

                                                           

 التشديد على بعض الأوصاف والنعوت، من عندنا. 7 
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ومن ذلك " سمو الاتفاقيات الدولية" "دفع عجلة الملاءمة" " بلورة السياسات  ،، فاقدة لكثير من معانيهالدى البعض
  العمومية" " تفعيل الالتزامات".

يمكن الإشارة  ،صورةلتقريب الو  .التغييرات التي يتطلع إليها الناسلم يساعد ترديد هذه المقولات، على إحداث  ومع الأسف
جهود، ل من ذلماذا رغم هذه السنين من الالتزامات والنضالات والتضحيات وما ص رف من أموال وب   ،بليغة ودالة أمثلة إلى

، لماذا لا يلالقب ومن هذا ؟غير قابلة للتحول أو التحر  حتى أخرى وفي حالات ،مكانها تراوحعديدة أمور  هنا  لا تزال
سيادة اللبس استمرار و  ؟الأصيل في الحياة بتحديها للحق الإعدامبقساوته؟ وعقوبة يزال زواج القاصر يواجه التطور المجتمعي 

ضائية على ؟ وعدم صدور قانون الإضراب؟ وما يخص الرقابة القالمساواة بين الجنسين والتأرجح الكبير فيحول حرية التعبير؟ 
ا؟ تها لمكانهومراوح حول قضايا جوهرية لجمعيات؟ وتأخر الملاءمةا العلاقة مع التصريح بتأسيس سلطة النظام العام في

 التحريض عند "ياتبطار "حن بها ش  بها مذكرات الترافع عند الاتجاه الإصلاحي أو ت   ين   ح  وغيرها عديد من الأمثلة التي ت  
نية في مجال مشروع خطة العمل الوطلثلاثمائة وواحد وخمسون تدبيراً في أي معنى ل ،الراديكالي؟ بل وأكثر من ذلك الاتجاه

ما يعادل هذا الرقم من أوجه خصاص وضعف  ،في ضمنا أو صراحةتخ   ألا ؟"2026-2022"الديمقراطية وحقوق الإنسان 
  ؟المتعلقة بحقوق الإنسان وفراغ في الضمانات الواقعية والقانونية

أكبر  والإصرار المؤسساتي، عليها، ن وجود الخطةلألا،  تراجعت؟ بالقطع قد أن وضعية حقوق الإنسان كل هذا  هل يعني
التعدد هل يمكن تقييم إدارة حقوق الإنسان و  ، هونهج التجزيئيبحوارنا مع المعلاقة المطروح  إرادة على التقدم. إن السؤال

  عدد".الكلمة   "وهنا أصل الخلاف مع  ؟المؤسساتي وتحدي النجاعة في غياب تحليل الأصول والمصادر والسياقات

ة الجديدة، إلى التجاوب لفيسباقة مع نهاية القرن المنصرم وبداية الأ كانت  لبلادنا التي كيف  ،أكثر وضوحا يكون السؤالوحتى 
قلانية صاعدة تيارات حقوقية ع ، عبرت عنهافي مرجعية حقوق الإنسان العالمية العقلاني الإرادي مع اختيارات حديثة جداً 

 على نحو غير مسبوق الراحلين الكبيرين السي عبد الرحمان اليوسفي والسي ادريس بنزكري رحمة الله لهاعمق المجتمع، مث   من
 ؟التطور المجتمعيو لقانون تتعثر في إنجاح مشاريع تخص تطور دولة اكيف لها أن ،  عليهما

وحتى نبسط الصورة بطريقة أوضح، لقد باردت الدولة، في سياق مصالحتها مع التاريخ، إلى التجاوب مع مشروع الراحل 
س الاستشاري ات المجلن في ذلك مرغمة، وتعدى تجاوبها تطلعالسي ادريس بنزكري حول العدالة الانتقالية، دون أن تكو 

العمومية  ة، والقبول التلقائي باستخراج الرفات وإجراء جلسات الاستماعلحقوق الإنسان، بإضفائها صفة الحقيقة على الهيئ
فعال. وغير  ولة، تجاوبت وزارة الداخلية على نحية للدو ل  م  ع   ،وفي هكذا واعتماد توصياتها بمجرد عرضها على أعلى سلطة.

كعادتها،   شخصية، وكانت إرادة الدولةوقتئذ العملية الكبرى لمراجعة مدونة الأحوال ال ،جرتبعيد عن هذا المثال البليغ، 
 قوية، وكان تجاوب البرلمان، كبيراً.

يل المثال، في وعلى سب اليوم وبعد كل ما جرى، وفي ضوء الدستور، الذي زكى كل تلك التحولات، لماذا نجد وزارة الداخلية
وضعية التردد الكبير فيما يخص مراجعة قانون الجمعيات؟ ولماذا لا نجد أي مبادرة تشريعية أمام زواج القاصرات؟ بماذا نفسر 

 الذي هو من صميم السياق؟ لا يبدو أن كلمة العدد، منشغلة، بهكذا نقاش؟هذا الوضع؟ 
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والدولة  .شأن سيادي خالص للدولة برلماني أو مختلط،أو تعلق الأمر بنظام رئاسي، سواء عبر العالم،  ،إن حقوق الإنسان
تحديث ال ، ومقوماته علىالثقافيةجذوره الدينية و  سسهبأفي الراهن،  هنا، الكائن الجامع، بعمقه التاريخي الحضاري الممتد

، موصولة تنظيميةية والالدستور  اومؤسساته اسلطاتهأعمال  التي تباشرها في مستويات وبصيغ، والعصرنة،والتطور  الانفتاح
القانون  قر لهاي ، هي مالكة الشأن الحقوقي، التيالأبعاد المتعددة بهذهو  ،الدولة .المادية والمعنوية في ذلك بكل المؤثرات

كتبت بميزان   ،قيقةعادلة دبممع الاعتراف لها ، الدولة الطرف، والتي ميزها بحقها في الالتزامالدولي لحقوق الإنسان، بصفة 
 الأمن القومي. حماية احترام حقوق الإنسان وحفظ النظام العام و  كفالة  هي الذهب

ات، تتباين مكوناتها، إلى سلط ومؤسس ،تفويضهابزاماتها الدولية، التإعمال أو تفعيل،  ،مة، في إطار الملاءوطنياً  ،باشر الدولةت  
بحسب اختصاصاتها وأدوارها ووظائفها، وتبعاً لنطاق تدخلاتها. سلط ومؤسسات تتولى في إطار التفويض الضمني أو 

 العام لتقدير النظامو  ،أولا، ولحكم القانون ثانياً  ،تأويلها الخاص، للمصلحة الوطنية مكانة وسمعة وتباشرهذا العمل الصريح، 
وهذا موضوع سنتعرض  سياً.فنياً وسيا ،الالتزامات الأصلية نهج تفعيل تصريف ،بل وتقنيات يتم من خلالهابواسطة س  و  ،لثاً ثا

   إليه بموجب رد مستقل عند التطرق للتنسيق المؤسساتي.

فعيل هل في نكوص إرادي أو في مستويات الت ؟ور الخللتويات تفعيل إرادة الدولة وأين جذأين وصلت مس ،السؤال اليوم
لمؤتمنين البارحة واليوم ا أو في المؤسسات أو في انسجام الأغلبيات المنبثقة عن صناديق الاقتراع أو في مسؤوليات وأدوار الأفراد

 .الإنسان؟على مؤسسات حقوق 

فس التوصيات ن يبقى السائد، إعادة تأكيد حيث ،صلاحيالإ يقوقالح الفاعل هذه القضايا وغيرها مفتقدة في نقاشات
لى ماضي الانتهاكات ة إالردة الحقوقية والعود"رة من قبيل تكر الم ه، بمواقفالراديكالي المتشدد الاتجاه والمناشدات، والتي يقابلها

 .!ةوأن العدالة الانتقالية كانت مجرد مسرحي ،"ستبداد ووضع دستور جديدإسقاط الا"الدعوة إلى وبالنتيجة  ،"ةالجسيم

ئما وله ، قاميزان الحكم على الأشياء حتى يكونالأمور  هذه بجوهرساعد على الإمسا  لا ي "العدد كلمة"ما تقدمه  إن
 أثر في تقييم إدارة حقوق الإنسان والتعدد المؤسساتي وتحدي النجاعة.

أن حقوق  لىعنسان، والدولة وحقوق الإا جرى في ربع القرن في بلادنا في مجال السياسة على ماستناداً و  ،لقد دافعنا
إرادة الدولة أساس وشرط حاسم في القانون الدولي لحقوق  على أن ، معياريا،تأسسي الإنسان شأن سيادي للدولة

 ،مؤسساتيا التي تول يهو الإنسان، فهي الطرف الملتزم، والجهة الضامنة والمكلفة بمتابعة الإعمال والتفعيل والتتبع، 
تكون السياسة الوطنية أو  عنىالم وبهذا ،تفعيل التدابير التي التزمت بها تولىالتي ت لجهاتالقيام بذلك ل شرعية وصلاحية

أن شسياسة ضامنة، داعمة، مطورة، لحماية حقوق الإنسان أو ناكرة، رافضة. ولأنها  إما ،السياسة العامة لحقوق الإنسان
أين سنفهم ف فإن سياسة حقوق الإنسان لا تعلو عنها حتى ولو كانت البيئة الوطنية أكثر انفتاحا وتطورا. ،سيادي للدولة

 لا تجيبنا. "كلمة العدد" ؟المعيقات والصعوبات

 ولا،أ، على جملة مقومات في النظام السياسي والدستوري المغربي. كشأن سيادي للدولة ،ي تأسس مفهوم حقوق الإنسان
لدولة بدءاً من ل ياعل يةسياسعلى الدوام بإرادة  مسنودة ظلتالتي الإنسان، سائر المكتسبات الوطنية في مجال حقوق  على

وق الإنسان، ظلت الدولة صاحبة المبادرات الاستراتيجية المؤسسة لحق ثانيا،العدالة الانتقالية، وصولا إلى إقرارها في الدستور. 
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 ، وإطلاق مبادرة، وإقرار الحقوق الثقافية الأمازيغيةلمشاركتهامواصلة تحرير المرأة من القيود المعيقة  ما يخص أبرزهاوستبقى 
 وغيرها من التحولات الكبرى المماثلة. والنموذج التنموي الحكم الذاتيالتنمية البشرية و 

دستوريا، و ا، اسيقيمة لأي التزام دولي في مجال حقوق الإنسان، بمعزل عن إرادة الدولة العليا، سيوفي ضوء ما سلف، لا 
وبقدر ما تكون إرادة الدولة منحازة لحقوق الإنسان، بقدر ما تنفتح إمكانات وشروط تقدمها، وعلى  قانونيا وأخلاقيا،و 

متوترة مع اختيار حقوق الإنسان، بقدر ما تكون منافذ ومسالك احترامها ، منغلقة أو هذه الإرادة بقدر ما تكون ،النقيض
 مفتقدة.

ما جرى  له يظل سؤال كبير ومشروع متجدد، ،والحصائل الملموسة مومع افتراض كل مقومات وعناصر السياق والإطار العا
الدولة  وإرادة تحولات مع نخبة بفعل جهود وتجاوب أمثقافية مؤثرة؟  حركة اجتماعية كان نتيجة  الثلاثين سنة الأخيرة،في 

لى القوى المجتمعية القادرة على أن تجعل منها قضية حاضرة بتحدياتها في التغيير ع ماهي واليوم ؟تطور مجتمعي وحاجيات
 ."كلمة العدد"مرة أخرى لا تفيدنا  مستوى مؤسسات الدولة؟

كقيمة حاسمة   عدم إيلاء البحث العلمي المكانة التي يستحقهاب ،وترجع الأسباب العميقة لعدم الفهم، بدء بالمندوبية الوزارية
العمل الحقوقي، ومن هنا كان توجهها إلى مبادرة إحداث المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان كفضاء  في شرعية

لى هة إ. وقد تجاوب معها السيد رئيس الحكومة حيث أكد في رسالته الموجثقافي خالص، مساهم في تطوير المعرفة الحقوقية
ببلادنا، وتروم  مودة التي تتوخى المساهمة في الترصيد المعرفي للتجربة الحقوقيةالمندوب الوزاري " أشيد بهذه المبادرة الهامة والمح

فتح مسالك التواصل بين ما تحقق من تراكم في مجال حقوق الإنسان وبين الفضاء الجامعي الذي يشكل الحقل الرصين 
 8ق الإنسان"للمعرفة والبحث العلمي. وأتمنى النجاح والتوفيق للمؤتمر العلمي التأسيسي حول حقو 

طين : " منذ نهاية السبعينات وحتى اليوم عشرات الآلاف من الشباب اليلاحظ عن حق المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز ن ش 
 في ميدان حقوق الإنسان، وفيهم كفاءات عالية القيمة، دعك ممن يشتغلون ضمن أجندات أجنبية.. لدينا جيش عرمرم

لغرب ، وهذه مفارقة صارخة. في اولكن ليس لدينا نص علمي في حقوق الإنسانمن العاملين في مجال حقوق الإنسان. 
حينما تجد جمعيات من هذا النوع تجد وراءها تراث علمي. أنت ليس تحت تصرفك مثل هذا التراث أو أقل ق ل يل ه، ومع 

 9.فيه الممارسة والفعالية عن مقدماتها النظرية وتراثها المرجعي"ذلك لديك الكم الهائل من الفاعلين في مجال تنفصل 

 عن الإمساك بجوهر سياسة حقوق الإنسانالتجزيئية  الرد الثاني : عجز
ل مؤسسات سائت   ،ةالتزامات دول يختزلها فيتجزيئي وفق منهج و ، ببرودة ،، مع سياسة حقوق الإنسان"كلمة العدد  "تتعامل 
 ملية.على الضغط على أزرار، أو كأنما الأمر يتعلق بمصفوفة تطبيقات ع ،يا أو كلياجزئ ،يتوقف وكأنما الأمر إدارية، وهياكل

بنفس بارد عند تقدير الوعاء الاستراتيجي أو المجال الأصلي الذي تتم فيه سياسات حقوق الإنسان  "كلمة العدد"تتحر  
 المؤسساتية. 

                                                           
 .2022غشت  3ة السيد رئيس الحكومة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بتاريخ رسال 8 

 .2017يونيو  8، 11حوار في السياسة ومحيطها مع المفكر د. عبد الإله بلقزيز، جريدة الاتحاد الاشتراكي، الحلقة  9
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طرف نخبة المنظمة  من على المستوى الوطني، تبلور تاريخيانتاج فكري قانوني وسياسي  ،مفهوم سياسة حقوق الإنسانإن 
المغربية لحقوق الإنسان على عهد قائدين كبيرين السي ادريس بنزكري رحمه الله والسي عبد العزيز بناني شفاه الله، وقد كان 

جه الخلل بمناسبة الاحتكا  مع معادلة تقييم التقدم وأو  ،الحبيب بلكوش من هذه النخبة. هذا المفهوم تطور تدريجيا الأخ
بدأت التحولات الكبرى  منذ ،القطائع الإيجابية ضمن استمرارية النظام الدستوري والسياسي المغربي سياقورصد المعيقات في 

 ،لى وجه الخصوصع ،كانت هيئة الإنصاف والمصالحةقد  و  ات من القرن المنصرم،يمع بداية التسعين في مجال حقوق الإنسان
 .سياسة حقوق الإنسانالاجتهادات المطورة لمفهوم عديد المجال الحيوي الذي أنجزت فيه 

قراءات تجزيئية  إلى ،أو غير واع   بشكل واع   ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،منظور سياسة حقوق الإنسان تغييب فضيي  
ل في المفاهيم وتدقيق القو  على اتساع الرؤيا اعتماده يساعدفي حين للأوضاع والأمور والأحوال المتصلة بحقوق الإنسان، 

  وموازين التقدير.وزوايا النظر 

ين بعلى معادلة بالغة التعقيد، تنبني وجوبا على السعي الدائم لضمان التوازن  ،تتأسس سياسة حقوق الإنسان في الأصل
 تتحر  ضمن هذا الحقل وهي ولذلكاحترام حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، في نطاق الدستور والقانون، 

الأجوبة  تلالات وأوجه الخصاص وتقديمالاختحسين أوضاع حقوق الإنسان وصيانة المكتسبات ورصد  إلى سعياً  ،الحيوي
، والمخطط الإنسان وحقوق الأهمية الاستراتيجية للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية تبرز ،ومن هنا .العملية المناسبة لها

 ، والثانيكوميالحداعمة وموجهة للفاعل  سياسية،معنوية، و و ثقافية،  ذات قيمة الأولى حيثالتنفيذي المنبثق عنها، 
 والمقبولة وطنياً. التوصيات المقدمة دولياً و وسبل إعمال الالتزامات  تتبع مستوياتعلى  ساعدت   ،ةالتنفيذي بميكانيزماته

سابقة في لا ،في ملك السياسة الوطنية أو العامة هو ،في الأصل ،أو عقار أو تربة لى أرضيةتستند سياسة حقوق الإنسان إ
ة ظلت المهيمنة وماتزال وستبقى حتى في أعرق الديمقراطيات. أما سياس والتي ،الزمن والتاريخ على سياسة حقوق الإنسان

 ادم الفلسفات والديانات والحضارات، تم الإقرار بهمن أق طبعا ثقافة وقيم ومبادئ، مستوحاةك  حقوق الإنسان فحديثة،
 .ة الثانيةالحرب العالمي مععندما تهدد النسيج البشري  ةدولي هيئةأعلى  التزامات دولية في إطار رسمياً بمقتضى

 فإن الأولى لخاصيةلهذه ااعتبارا و  .توتراتهامن قوة أنسنة السياسة والتخفيف من حدتها و سياسة حقوق الإنسان  تستهدف
فذلك مجرد اعتراف  ،بكونها تسمو ،أرقى الوثائق الوطنية أقرت بهاي صيغة من الصيغ حتى ولو لا تعلو على السياسة بأ

سط المسالك حقوق الإنسان تتسرب تدريجيا وبصعوبة و  إن، سيما بالنسبة للديمقراطيات الناشئة ،واعتباري لا غير أخلاقي
 الالتزاماتتتولى تفعيل  والبرامج التيللتطبيقات العملية للسياسة في الاستراتيجيات والسياسات العمومية والمخططات  الوعرة

  .الدولية في مجال حقوق الإنسان

أن  ،يويةعلى مكانتها الحو يمكن للأولى، حيث  تعلو سياسة حقوق الإنسان على السياسة العامة أو السياسة الوطنية،لا 
إذ غ على ذلك، يمثل وضع المندوبية الوزارية خير مثال بلي ،وحتى لا نذهب بعيدا .تتضرر أو أن تتراجع بفعل ثقل الثانية

عضها باختصاصات ب ،، تتلمس طريقها مثل الوليدبنية إلى جانب رئاسة الحكومةك،  2011انطلقت المندوبية الوزارية سنة 
بالنسبة للمساهمة في السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وستعرف بفعل أولوية السياسة  ،أكبر منها كما هو الشأن

إلى  منه وضعها التنظيمي والقانوني والمالي، ولا تزال تعاني ف  ت  ز ل ز لبفعل إلحاقها بوزارة الدولة،  2017سنة  هزة عنيفة  ،العامة
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عتماداتها ا رغم التضامن غير المسبوق الذي أبدته فرق الأغلبية والأقلية بمجلسي النواب والمستشارين خلال مناقشة ،اليوم
 ، ويشرفها ذلك.، دفاعا عن المندوبية الوزاريةنهاية السنة الجارية الميزانية في إطار

مة لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمفهوم و  الحق في الحياة ومنها ،والمصالحة هيئة الإنصافعديد توصيات لقد تمت دسترة 
لتعدد االتي كانت موضوعا لاختصاصها النوعي، دون أن ترى الطريق على مستوى مشاريع قوانين المنظومة الجنائية، فهل 

 .العامة ع لا، لأن السبب موجود في حقل السياسةبالقط ؟تحمل المسؤوليةالمؤسساتي هو من ي

يعود  ، وتم تحيينها لأكثر من مرة ولا تزال تراوح مكانها، فهلاعتمدت الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسانو 
 ومؤثراتها.  العامة الجواب بالنفي طبعا، لأن الأمر يتعلق بالسياسة ؟التعدد المؤسساتي الأمر إلى

وسياسة حقوق الإنسان، سؤال لم يطرق بعد على نحو معرفي ومنهجي رصين في الوسط  العامة سؤال العلاقة بين السياسةإن 
قدير التيارات والاتجاهات الحقوقية، بسبب عدم تيه كثير من النظرات ت  الحقوقي المؤسساتي والمدني على السواء، ولذلك ت  

 حقوق الإنسان. الذي تتحر  فيه سياسة العامة السياسةالسياسة الوطنية و  حقل والمؤثرات الواقعية والموضوعية التي تحكم

، لأن نظام لممارسةفي ا ا بعمليات بناء متدرجةذ سياسة حقوق الإنسان، بإرادة، أو بتخطيط أو ببرمجة فقط، وإنمف  ن   لا ت   
 ،والمكان. ولذلك الممتدة في الزمانو المعقدة  الإصلاحيةالقطائع الإيجابية في ظل الاستمرارية، يتم من خلال عديد العمليات 

إن عدم تقدير سياسة حقوق الإنسان يقود إلى التجزيئية وفي الاتجاه الإصلاحي، كما يؤدي إلى التحريض والعدمية والإنكار ف
 المطلق في الأطروحات المتشددة.  

كامل كيانه، و صلاح وعمقه، لقد عاش بعقله وأعصابه الحبيب بلكوش بعديد الأمثلة على دقة الإ الأخولا نحتاج لنذكر 
لتقدم تعلقة باالأمور الم ليزن ،كثر من غيرهأ ،ؤهل في الوسط الحقوقيالم، وكان في مقدمة الصفوف، وهو السياسة توترات

المعلنة سابات والحمة بالتوتر سو و ن وسط حسابات السياسة المعقدة الموبالنجاعة وبحظوظ فوز حقوق الإنسا لتراجعباو 
  والخفية.

 سياسة حقوق الإنسانلالدولة  تدبير طريقةعلى  وقوف التجزيئيةعدم :  الثالثالرد 
الدولة ومؤسساتها في مجال حقوق الإنسان، وفق منظور يعتبر "في ظل هذا النسيج المؤسساتي موضوع  "كلمة العدد  " تقارب

أشير  ما كذاو التعددي، يطرح سؤال التكامل المفترض في مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداثها" 
أمول قصد واعث القلق ومتطلبات التصحيح المعدد من ب عندالوقوف من المقالة بخصوص " الأخيرةإليه في الفقرة ما قبل 

يا عقلنة الأداء وضمان مصداقية المؤسسات وثقة المرتفقين والشركاء داخلالتمكن من الإرتقاء بالممارسة وترصيد المكتسب و 
 وخارجيا".

وهر سياسة بجوعدم إمساكها  ،حقوق الإنسان كشأن سيادي للدولة عدم استحضاروعن  ،التجزيئية القراءةعن عجز يترتب 
ا يؤدي بالنتيجة ، مم، عدم مواكبة أو إدرا  أو تتبع ما يجري بخصوص طرق ومستويات تدبير الدولة للموضوعحقوق الإنسان

 قوق الإنسان.مع التزامات الدولة في مجال ح التفاعل مقارباتاتخاذ القرار في ما يخص أشكال و  لكيفيات إلى قراءة اختزالية
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 ذ وإعداد التقارير والمتابعةالآليات الوطنية للتنفي أوائلمن دوليا، بأنها التجربة المغربية بشأن المندوبية الوزارية، اليوم،  مي  ق  ت   
في سياق  ، لهذاتونظم .التي ينبغي تقاسم تجربتها على المستوى الدولي ،الاختيارات المؤسساتية المفضلة بين منوتعتبر 

، لتبادل الخبرات والتجارب حول الموضوع دولية أول ندوة 10والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الرابعةالذكرى 
  انخراطا في مسار أممي يروم ترصيد وتطوير هذا النوع من الآليات الوطنية وإرساء إطار مرجعي ناظم لأدوارها ووظائفها.

من  لأولىا التي عرفتها حقوق الإنسان خلال العشرية الكبرىعلى خلفية الإصلاحات  ،مبكرا ،لقد بادرت الدولة المغربية
ل إلى وضع آلية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بوصفها الفضاء الحيوي الذي يتم من خلاله تفعي ،الألفية الحالية

وقد  .لدوليةا الالتزامات الاتفاقية في ضوء سان،نمن السياسة الوطنية لحقوق الإ مستويات أساسية وأجزاء هامةوتنفيذ 
 المؤسساتي. التنسيق ، وصف الأخيرة الآونةفي و لفظ التنسيق،  ،في مرحلة أولى ،أطلق على ذلك

 ،لىفي مرحلة أو  ،ريان يجحيث كمل هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى انطلاق ع تعود فكرة التنسيق أنيجدر التذكير، تاريخياً، 
تها، انضمت رئاسة اانضمت وزارة العدل، وعند بداية التخطيط لمتابعة تنفيذ توصي ،وفي مرحلة ثانية ،وزارة الداخلية مع

 وزارية، وللإنصاف،ية الالمندوب فكرة ولدتقد و  .المالية والخارجية وكل قطاع حكومي تكون مشاركته ضرورية الحكومة ووزارتي
علاقة الموضوع مع السياق الخاص وبالنظر ل ،وتاريخيا ،على خلفية ترصيد تجربة التنسيقالكبير في بلادنا في محيط صناع القرار 

زارية، تصاص الذي آل للمندوبية الو الاخكان بإمكان   ،لدور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأجواء العدالة الانتقالية
قي تمكين المؤسسة الوطنية من دور وازن في التفاعل مع الحكومة وبا أن يكون محل قطب استراتيجي بوزارة الخارجية مقابل

 .ة العليا للدولة اختارت إحداث مؤسسة قارة، لكن الإرادالسلطات العمومية بشأن سياسة حقوق الإنسان

والأمانة العامة  كبار، من وزارتي الداخلية والخارجية  ينيقانون، ثلاثة موظفين للمندوبيةقد أ ع د مشروع المقتضيات المنظمة و 
 .التفاعل الدولي والتنسيقهي  فكرتان موجهتان،للحكومة. وتحكمت في ميلادها، 

في مجال  ،صفة ثابتةب العدل والداخلية والخارجية ،المستوى الحكوميعلى يشار  في التنسيق المؤسساتي، أكثر من طرف، 
ة والاجتماعية بباقي الحقوق الاقتصاديباقي القطاعات الحكومية كلما تعلق الأمر وإلى جانبها  ،الحقوق المدنية والسياسية

العامة لإدارة  ، ورئاسة النيابة العامة والمندوبيةكافة المؤسسات الأمنية  خارج الحكومة،ومن ، والفئوية والثقافية والبيئية
الإنسان، دون  مع المجلس الوطني لحقوق ،يتم التواصل، حسب الأحوالو  السجون والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

  احتراماً لاستقلاليته. ريريأن يكون له أي دور تق

دولي لحقوق لمفهوم الدولة الطرف في القانون ال ، على الوصف الدقيقفي التنسيق المؤسساتي الأطرافهذه  حضور ل  د  ي  
 . ن الفهمم القدر اللازمبالتنسيق المؤسساتي، أو أنها لا توليه  لمأنها على ع   ،"كلمة العدد"لا يظهر من و ، الإنسان

ذي لا يتجاوز توفير فضاء البخصوص التنسيق  الذهول والتفاعل المتوسطفي وضعية  ،في مرحلة أولى ،المندوبية الوزارية تظل
دخل حيث سي،  مرحلة ثانيةفي المندوبية بوزارة الدولة هاإلحاقستتأثر بفعل ، و الاجتماعات وبنية لوجستيكية لأطراف التنسيق

                                                           
، ندوة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 2022دجنبر  8و 7احتضنت مدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي  10 

 شار  فيها، من مختلف القارات، مسؤولون رفيعو المستوى عن قطاعات وزارية وآليات وطنية بشراكة مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
ولية ؤسسات وطنية وإقليمية ودن، وبمشاركة نوعية لمللتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، وبحضور وازن لخبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا

  .عنية بقضايا حقوق الإنسانم
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لتنسيق، من إنجاز المهام ا باقي مكونات ومعها وبصعوبة وتمكنت المندوبيةبفعل ضغط السياسة  ،التنسيق برمته دائرة توتر
الذي  ،الجودة ديتحتحت  ،أدواره، بثقة أقوى، ويسر أفضل ،الأخيرةالمؤسساتي في المدة  التنسيق عليه، واستأنفالملقاة 

 .السابقة والراهنة يساءل كل المراحل

في  تطورت علاقة المندوبية الوزارية مع التنسيق المؤسساتي، حيث كانت يمكن القول، في إطار التفسير، لقد إجمالاهكذا و 
 . ورأي عالةفاكة وأخيرا بنية استقبال وشر  ،رفي مرحلة ثانية بنية استقبال وتوتو  ،مرحلة أولى بنية استقبال

في ملفات وقضايا حقوق  وباوج واوينظر  ،التنسيق المؤسساتي في فضاء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أطراف يلتقي
 .وبالنتيجة اعتمادها ،وتبادل الرأي بشأنها والمعطياتتلقي المعلومات على مستوى الإعداد و  الإنسان

ة معملها من خلال نظام عمل يومي دقيق يشمل تبادل المراسلات والوثائق وإجراء الاتصالات اللاز  وتباشر هذه الآلية 
 . زة لمشروع القرار الذي يرفع للمسؤولين الأولينه   ج  وعقد الاجتماعات ال م  

النظر في جميع المواقف  ،لآناتولى التنسيق المؤسساتي في فضاء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منذ نشأتها ولغاية ي
 العلاقة مع الالتزامات الاتفاقية لبلدنا والأجوبة المرتبطة بها فيوبيانات السلطات العمومية وكافة التقارير المقدمة في نطاق 

كما يتولى   .الوثائق الوطنية وفي مقدمتها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنساننظام المساطر الخاصة وسائر 
ة نموذجية كل ذلك في إطار شراكو  ،الإعداد الكامل لكل زيارات الآليات الأممية والتمثيل الخارجي في إطار التفاعل الدولي

 حدة.مع الأمم المت في العلاقة ومنفذاً لنتائجه ،في التنسيققاراً وفعالة مع وزارة الخارجية، بصفتها عضواً 

لمعنية بحماية المؤسسات الدستورية امع  ،والتعاونالتشاور في مجال حقوق الإنسان، ليشمل المفهوم السيادي للدولة  ويتمدد
وله مثالا جليا والتشاور ح والبرلمان بمجلسيه. ويمثل إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشاملحقوق الإنسان والنهوض بها 

السيادي، ليطال، المجال الإعلامي ذي الصلة بالبعد يتمدد المفهوم لا يوجد ما يمنع، عند الاقتضاء أن  كما  على ذلك.
الحقوقي، بمعنييه العام والخاص، الذي تباشره المؤسسات المحدثة بمقتضى الدستور أو القانون، كالهيأة العليا للاتصال السمعي 

 البصري والمجلس الوطني للصحافة.

لما يجري من تطور مؤسساتي، والغالب أنها مكتفية  كلمة العدد "  "لا من قريب ولا من بعيد مواكبة  ،ولا يظهر مطلقا
وق فكيف في غياب ذلك يكون الحديث عن إدارة حق شكلانية للمقتضيات المنظمة للمندوبية الوزارية.نصية و بقراءة 

 الإنسان والتعدد المؤسساتي وتحدي النجاعة؟

الإنسان، دون أن يكون لها منظور موجه في لأمور كبرى تهم الدولة والسياسة وحقوق كلمة العدد"،   "تتوجه ذلك ومع 
 المنطلق وفي المنتهى، فيتتأسس  ، لأن سياسة حقوق الإنسان، من أن ينظر إليها بصفة تجزيئية، فهذه القضايا أكبرمعالجتها

على و من حيث الشكل ومن حيث الجوهر، على منظومة قيمية متنوعة الفسيفساء، و من حيث الروح ومن حيث البعد، 
الإصلاح والتدرج في البناء ودرء المخاطر وجلب المنافع وتدبير التوتر وترجيح الوساطة والحفاظ على المكتسبات  تمدنهج يع

 والبناء عليها، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأوضاع الصعبة وإبقاء الأمل قائما، أيا تكون الظروف.
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اصة والأدوار الخ في التدخل الحمائي ومشمولات   ة  يع  ب  ط   عن إدراك التجزيئية : عجزالرابعالرد 
 للأطراف

أساسا من  ، جعلت منه"كلمة العدد  "، نظرا لأن موضوع بعد حماية حقوق الإنسان عندتتوقف هذه الردود والتعليقات 
 أحكام ثقيلة تستحق التفكيك والتحليل. وقد كثفتها الفقرة القائلة : أسس بنيانها ورتبت عنه

" إلا أن توجه المندوبية إلى إدماج بعد الحماية بشكل مباشر وإعداد تقارير عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب يدعو إلى 
طرح أكثر من سؤال: هل ستصدر الحكومة تقارير دورية عن مدى احترامها لحقوق الإنسان؟ أي أنها ستكون خصما 

ولا مقبولة دوليا. وفي هذه الحالة ماذا عن المهمة الموكولة للمجلس  وحكما في نفس الوقت الآن، وهي ممارسة غير مسبوقة
الوطني لحقوق الإنسان في هذا الباب والمنصوص عليها بشكل صريح في القانون المنظم له وفي مبادئ باريس؟ وكيف سنفسر 

 ".لة الأداء؟ ..هذه الإزدواجية وما قد تفرزه من اختلاف في التقييم والتقدير بين مؤسسات الدولة حول حصي

عن وضعية حقوق  وإعداد تقاريرحماية حقوق الإنسان  لإدماج بعدبتوجه المندوبية الوزارية إلى ا يثير هذا التقييم المتعلق
  ياتها.اكثير الاستغراب والقلق الفكري وكأنما التجربة المغربية في بداية بدالإنسان، 

ي لها من أساس مرجعوتظهر وكأن لا  ،بمنطق تجزيئي ،شكلا ومضمونا ،مع موضوع الحماية، قولاكلمة العدد"   "تتعامل 
مع موضوع عدد" كلمة ال  "تتعامل كما   نسان.التجربة المغربية ولا سند لها من الناحية المعيارية وفلسفة سياسة حقوق الإ

الكبير  الرصيد المعرفي الحقوقي المغربي، الذي يشكل اليوم جوهر المكتسبات المنجزة والجدل ، موضوعيا،فرغبطريقة ت   الحماية،
 الذي يرافقها وطنيا وأجنبيا.... 

لمندوبية توجهها استبعد على ا ،يب كل الغرابةر  م غ  ك  منهجيا وفنيا، أمام ح   نقدمه، وافيايستحق ردا ن هذا التوجه إوحيث 
 ،طوار قولهغريبة الأفي صيغة و بل وتساءل عن جدواها معتبرا  ،إلى إدماج بعد الحماية وإعداد تقارير عن حقوق الإنسان

 : ةالتعليقات الآتي ،معرفياً وسياسياً  ،يستوجب ن كل ذلكإوحيث  !؟هل ستكون خصما وحكما في نفس الآن

 الـتأصيل للرصيد المغربي في مجال التدخل الحمائي  إلى في الحاجةالتعليق الأول: 

التجربة كتابة ق في  التفكير العمي استعجالية وهي صادرة عن أحد أقطاب الحركة الحقوقية المغربية، على كلمة العدد"  "تشجع 
الموضوعية  حتى لا تبقى رهينة للثقافة الشفوية أو المعالجات التقنية المجردة أو القراءات غير، المغربية في مجال التدخل الحمائي
 المطبوعة أحيانا بجزع شخصي. 

 تطوير الرصيد المعرفي المساهمة في ،يتوفر التوثيق المغربي في مجال التدخل الحمائي على وثائق من شأن تحليلها وتأصيلها
يد، كأننا بصدد صناعة العجلة من جدو ح أكثر من أي وقت مضى، حتى لا نكون في وضع، وإن أهمية ذلك تطر  .الحقوقي

 زايد القراءات المتسرعة.  في أعمال الحماية وت  ين   ويزداد الأمر أهمية بالنظر للتراجع الب  

كونها كانت رن المنصرم، في  من الق الأخيرالوطنية المغربية، وبصفة خاصة، منذ بداية العقد  الحقوقية قيمة عراقة التجربة تتجلى
يين، الراحل لرواد الحقوقا كبار  من طرف جيل تص د ره ،الإرادة العليا للدولة التحولات الجارية على مستوى متفاعلة مع
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خل مفهوم د ،فبفضل الأول .ادريس بنزكريالأستاذ عبد العزيز بناني، والمرحوم الأستاذ و  11عبد الرحمان اليوسفي الأستاذ
 12للتدخل الحمائي، ربيةالمغ المنظومة المرجعية ،المعايير الدولية ومبادئ الرصد والتوثيق والتصدي للانتهاكات وإعداد التقارير

 ، تعززت المنظومة بمعايير وقواعد التفسير والتعليل والتكييف المرجعي، في نطاق سياسة حقوقوالثالث وبفضل الثاني
  .13الإنسان

كما دخل بفضل الراحل ادريس بنزكري، ولأول مرة ال تأصيل المرجعي للربط بين السياسة وحقوق الإنسان من خلال إبداعه 
"طي صفحة الماضي"، أي نعم ولكن: كيف نطوي الصفحة دون  الخاص لجوهر النظرية المغربية حول العدالة الانتقالية.
ات القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يجترها قراءتها واستيعاب دروسها؟ كيف التخلص من تراكم

نضمن التوازن  وكيف !الضحايا والمجتمع ككل، وكيف نحمي البلاد ونحصن أجيال المستقبل من مسبباتها وآثارها المدمرة
ا تعرض له آلاف ارتكب من أفعال تعسفية وبم الضروري أخلاقيا وإنسانيا بين الإقرار العلني بمسؤولية الدولة وموظفيها في ما

الضحايا من اضطهاد وإهدار لكرامتهم وسمعتهم ومس بسلامتهم الجسمانية والعقلية وحرمانهم من الروابط العائلية وفرص 
 14العيش من جهة، وبين التوافقات والتسويات السياسية الهادفة إلى المصالحة والانتقال إلى الديمقراطية.

  اعتبر:، عندما نسانلحركة حقوق الإ متطورفي صياغة منظور  ، مساهمةريس بنزكري رحمة الله عليه، قبل ذلكسي اد وقدم

حركة حقوق الإنسان بمخاضها الواسع إلى اعتبارها، ككل حركة اجتماعية وسياسية إنسانية، سلسلة  عند تعريف أميل.." .
متركبة من الأفكار والمعايير والمؤسسات والمساطر وقواعد العمل وأفعال جماعية موجهة لخدمة قضية النهوض بحقوق الإنسان 

نشغل فيه أو تباعد حسب الأفق الذي تنطلق منه أو الحق الذي توتعزيزيها، والحركة بهذا المعنى تتهيكل كدوائر تلتقي أو ت
الوسائل التي تعتمدها، لكن القاسم المشتر  التي تجعلها تنخرط كلها في الحركة الواسعة هو اعمالها للمفاهيم والميادين المتعارف 

 15عليها كمرجعية عالمية لحقوق الإنسان".

قوق ل التدخل الحمائي الحقوقي، الذي ابتدأ تاريخيا، في نطاق عمل منظمات حتتميز التجربة المغربية، بعراقتها في مجاو 
لتجربة في العشرية الأولى من الألفية الجديدة، وفق قواعد متطورة في نطاق ا ،مرحلة أولىفي  الإنسان الوطنية قبل أن يستقر

 الوطنية للعدالة الانتقالية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

نجزت أ   ،ةتقارير رصينة ذات طبيعة تأسيسي ، من خلال أعمالالمجلس الوطني لحقوق الإنسان عملب وتعزز التدخل الحمائي
ما عمل ك  ومراكز حماية الطفولة والصحة العقلية. أزمة السجون وأنشطة الطب الشرعي ، من بينهافي إطار أعمال ميدانية

                                                           
، منشور 1987تونس ربية لحقوق الإنسان بنحيل هنا على العرض المؤسس للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي حول الأمم المتحدة: الصكو  والآليات المقدم إلى المؤتمر الأول للمنظمة الع 11 

  .415، ص 2018جرى شذرات من سيرتي كما رويتها لبودرقة، الطبعة الأولى فبراير  في كتاب عبد الرحمان اليوسفي أحاديث في ما
 ، نفس المرجع.مداخلة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي 12 

، 1996حركة حقوق الإنسان والحماية، مداخلة في أشغال الجامعة الصيفية الثانية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شتنبر  نحيل على الإسهام الهام للمرحوم ادريس بنزكري حول 13
 .173 التضامن، صمنشورات 

لقسري وعائلات التعسفي والاختفاء ا التحضيرية، ورقة عمل، مشروع أرضية تأسيسية للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف )منتدى مجموعات ضحايا الاعتقالاللجنة  14
 المختطفين مجهولي المصير بالمغرب(.

نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مداخلة في أشغال الجامعة الصيفية الثانية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  ادريس بنزكري حركة حقوق الإنسان والحماية 15 
 .173الصفحة / منشورات التضامن 1996شتنبر 
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وللإنصاف، كان  ،بحثية، استهدفت الجوانب التي تتطلب تدخلا تشريعياالمجلس الوطني على إصدار أعمال ذات طبيعة 
لمومني الذي تحمل تولاها باقتدار كبير الأستاذ ندير االتي  ،، أثر كبير في إنجاز أعمال المؤسسة الوطنيةةالجامعي الخبرةلحضور 

 .بها وقتها مسؤولية مدير

ائية، التي تضمنت جوانب حم صدار تقاريره السنويةبإوبصفة نوعية ، 2019واستأنف المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ العام 
 فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات،، 2019لتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة با بدء

وانتهاء   ،جديد: وضع استثنائي وتمرين حقوقي 19كوفيد   حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، 2020التقرير السنوي و 
 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية، وقد 19تداعيات كوفيد  2021لتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة با

 إضافة إلى تقارير ،الوطنية للوقاية من التعذيب حول عمل الآليةتضمنت هذه الإصدارات السنوية، تقارير الأولى من نوعها 
 .أحداث معبر مليليةومؤخرا تقريره حول ، احتجاجات الحسيمة، الأبرز حول التقريروعاتية تقدمها موض

ض جوانب التدخل يلاء أهمية خاصة لبعبإ ،التي ربطت بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التجربة المدنية الحقوقية تتميز و 
ة العمل الريادي الهام الذي قادته بحنكة واقتدار وكياسة مهنية الأستاذة خديجمن خلال  ،في العشرية المنصرمةالحمائي، سيما 

لى ع ،على وجه الخصوص ،نصبا" الذي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الوسيط"جمعية  عمل مروازي من خلال
همت آليات حقوق الإنسان وما  ،هامة ميدانية وأسفر عن أعمال ،شباب من أجل حماية حقوق الإنسانشتغال مع الإ

يخص الوساطة والترافع ووضع الحقوق والحريات ودور الفاعلين بمنطقة الصحراء. كما أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان 
والديمقراطية تقريره الهام حول وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح 

2016-2021. 

واتسع نطاق المتفاعلين مع حماية حقوق الإنسان، في انسجام مع الآفاق الواسعة التي فتحتها بلادنا سياسيا ودستوريا، 
 هم ووظائفهم يوما عن يوم، كالجمعيات المشتغلة في مجال حماية النساء والأطفال ضحاياار لتشمل متدخلين آخرين، تتزايد أدو 

ل والاعتداءات الماسة بالكرامة الإنسانية، ومهنيو الطب الشرعي، وبذات الدرجة سوء المعاملة وسائر أشكال الاستغلا
حا لدخول فاعلين شوسيبقى مجال التدخل الحمائي مر  املة في التنمية والشأن المحلي.يتعاظم تدخل الصحفيين والجمعيات الع

 ونشطاء آخرين.

ظى بعناية خاصة،  باتت تح ،تتبع حقول وفضاءات أخرى المغربي الحقوقي في مجال ديرصال تقوية تتعاظم الحاجة إلىو 
 نوع جديد يؤشر إلى اكضمانات المحاكمة العادلة وسلامة البيئة وتدبير المال العمومي وما يتصل بالتخليق والشفافية....، مم

 . من النشطاء في مجال حقوق الإنسان

لتدخل ل بحكم تنوع الحقوق التي انصبت عليها، إمكانات أوسع ،التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسانأطلقت  ،وهكذا
لمجلس ، على مستوى المؤسسات الدستورية الوطنية وفي المقدمة اكل في اختصاصه، تفاعل متدخلين متعددينب الحمائي،

قوق بح المكلفة ةيالمندوبية الوزار  قلبهمفي مجال حقوق الإنسان، وفي  الوطني لحقوق الإنسان، وأطراف التنسيق المؤسساتي
 الإنسان، وكذا منظمات حقوق الإنسان، المنخرطة في مسارات وديناميات الإصلاح وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.



 

16 
 

 يلمستويين السياسااختيارا استراتيجيا للمملكة المغربية، تم التأسيس له على  حماية حقوق الإنسان خ بعُدس  ر  ت ـ  لقد
إصلاحية   ةديناميات حقوقيمتواصلة ومنتظمة، من خلال  ،نوعية ،ات، وشهد تطوراتي، نهاية عقد التسعينوالمؤسساتي

 ،لحقوق والحرياتلمنظومة ابدستور ، 2011تم تأصيلها، عام  التي ،المغربية الالتزامات الدولية للمملكة موصولة بتنامي ،كبرى
الالتزامات الاتفاقية  ، تعدت، تقديم التقارير في نطاقوممارسات فضلى لتحولات نوعيةالتربة الخصبة  الذي ع م ق القيم وو ف ر

الأول  ينالاختياري ينالانضمام إلى البرتوكول نظام البلاغات الفردية الذي اتسع معلتشمل التفاعل مع الشكايات المقدمة في 
 .يز ضد المرأةتميالملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة ال

لذي  ا كل هذه الأبعاد المتعددة للتدخل الحمائي، بكلمة العدد  أشد الاستغراب لعدم اهتمام في ضوء كل ذلك ستغربون
كاد يصبح، "عقيدة" مغربية في مجال الحماية، ينشغل به التنسيق المؤسساتي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات 

 . ةخطابا وممارس ،حقوق الإنسان والإعلام، كما أضحى يمثل المجال المفضل للاتجاهات اليسارية وأقصى المعارضة

  مولاتهولمش لتدخل الحمائيالمكانة المتزايدة ل مواكبة عن التجزيئيةالنظرة عجز  :الثانيالتعليق 

كار الأف ولاسيمامن قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ، كجزء من سياسة حقوق الإنسان  التدخل الحمائي مفهوم ينهل
من قبيل "الحرية والعدل والسلام"، "تجاهل حقوق   والمفاهيم البليغة الواردة في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني"، "البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول 
لنظام القانوني إذا اية اوالعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم"، "أن تتمتع حقوق الإنسان بحم

أريد للبشر أن لا يضطروا آخر الأمر إلى اللجوء إلى التمرد على الطغيان والاضطهاد"، "تساوي الرجال والنساء"، "تحسين 
رورة لتمام ضمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح"، "التقاء الجميع على فهم مشتر  لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ ال

تمثل حماية حقوق الإنسان، الدافع الأساس لقيام منظومة حقوق الإنسان العالمية، غداة الحرب وبذلك  .ذا التعهد"الوفاء به
أن  ، ضوء ذلكفي ،التجزيئية لا تدر  النظرةو للحماية كمصدر ومبدأ موجه ووسيلة وهدف.  العالمية الثانية، التي أصلت

  .شريعيةالتنفيذية والقضائية والت من خلال سلطاتها ومؤسساتها تباشرها حماية حقوق الإنسان وظيفة أصلية للدولة

وما قد تثيره  ،قصد بالتدخل الحمائي، التفاعل الديناميكي مع ادعاءات التعرض للانتهاكات والشكاوىي  ولتقريب الصورة 
ة في مجال حقوق والتزامات المملكة الدوليفي نطاق الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور إجرائية وجوهرية  من قضايا
كييف المرجعي التو ، الاختصاصتفسير و الطبيعة والنطاق والمقومات، يدخل ضمن مشمولات التدخل الحمائي، و  الإنسان.

 . التحريات والتحقيقات الوساطة والتوفيق والمساعي اللازمة والتدخل الاستباقيو إجراء الأبحاث و لانتهاكات حقوق الإنسان، 

لاقة وطيدة مع في ع لدستور كمصدر مرجعي وكسند للدفع،يتأسس التدخل الحمائي، على الإرادة العليا للدولة كأساس، وا
اكمة لأمن وحماية حقوق الإنسان، وصولا إلى دور القضاء في إطار تأمين المحباالموكولة للنيابة العامة وما يتعلق  الاختصاصات

على  ،ق الإنسانلحقو  المجلس الوطنيبصفة متقدمة عالجها التي وضوعات الم، الصنعةكما يشمل من حيث قواعد . العادلة
والبحث في الصحة  ،بمعالجة الشكايات، والبحث في ادعاءات التعذيبالمرتبطة لموضوعات يتعلق بافيما  ،وجه الخصوص

 ،ؤسسات السجنيةوالتحقيق في الم ،والتحري في مراكز الإصلاح والتهذيب الخاصة بحماية الطفولة ،العقلية وحقوق الإنسان
 ذيب.وإعداد التقارير، وحاليا في مجال الوقاية من التع ،وملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة ،ورصد التجمهر والتظاهر السلمي
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 ال حماية حقوق الإنسانين في مجم  ظ  عن النظر للمتدخلين الأصليين والمن   التجزيئيةالتعليق الثالث: عجز النظرة 

ورية، بوصفه، السلط الدست الحقول الأصلية لاختصاصاتالتدخل الحمائي في مجال حقوق الإنسان، وهو ي راع ي  يبُاشر
انبثقت من التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، التي يعتبر من أوكد واجباتها، الانتباه لأي خرق محتمل  آلية جديدة،

هي  ريةبسلطها الدستو  الدولةة، أو التصدي، عند حصول الانتها ، وبذلك تكون لحقوق الإنسان على مستوى اليقظ
المجلس الوطني   دوريأتي ظة وتتبعا وتصديا وفي مستوى ثانالفاعل المركزي والمتدخل الحمائي الأصلي لحقوق الإنسان يق

، ويتباينون، تبعاً لذلك، فيما هو مشتر  في مجال الحمايةيلتقي المتدخلون و  ، ثم المجتمع المدني بصفته فاعلا.لحقوق الإنسان
ما  وهكذا يمكن أن نقف من حيث المبدأ على ،المنعقد لكل واحد منهم الاختصاصفيما يخص نوعية تدخلهم، باعتبار 

 :ييل

لدستورية أعمال السلطات ا حدود وضفافالتدخل الحمائي، من حيث المنطلق والنتيجة، في نطاق ما تسمح به  يبُاشر
 الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تختص، بصفة أصلية ونظامية، بحماية حقوق الإنسان.

، اختصاصها في مجال حماية حقوق الإنسان، بصفة أساسية، على مستوى وضع التشريع وتطويره السلطة التشريعية، تمارس
ن والمكان، في نطاق اوعلى المستوى الرقابي في إطار مساءلة السلطة الحكومية. ويمكن لها أن تباشره، بصفة محددة في الزم

 التقصي البرلماني.

قافية اية حقوق الإنسان، في أبعادها ومجالاتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثحم السلطة التنفيذية، وتتولى
والبيئية، بواسطة التدابير والآليات، ومن خلال السياسات العمومية الموصولة بالاستراتيجيات والمخططات والبرامج، الوطنية 

 والجهوية والمحلية.

ماية حقوق الأشاا  والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي بحمحدد دستوريا، كما هو   وتتص السلطة القضائية،
 وتطبيق القانون.

حقوق  ، من خلال الرصد والمراقبة وتتبع أوضاعبصفة عامة، التدخل الحمائي، يباشر المجلس الوطني لحقوق الإنسانو 
ليات باشرة التدخل الحمائي بواسطة الآالإنسان، وبواسطة إجراء التحريات والتحقيقات. ويواصل على وجه الخصوص، م

، "قوق الطفلالآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حو"الوطنية المحدثة لديه، "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، 
 ."الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقةو"

رفعها ، التدخل الحمائي في إطار التوثيق والرصد والتنديد بالانتهاكات والمطالبة بتباشر منظمات وجمعيات حقوق الإنسانو 
 .الترافعو  وجبر الأضرار المترتبة عنها. ولهذا تختص بتلقي الشكايات وإجراء الأبحاث والتحريات وإصدار التقارير

البيئة الوطنية،  في مباشرة التدخل الحمائي في نطاقوهكذا ي لت ق ي الأطراف المتدخلون، السالفو الذكر، على تباين مواقعهم، 
 بالإرادة السياسية العليا للدولة وبمقتضيات الدستور. الموصولة
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   عن فهم الدور الخا  للمندوبية الوزارية في مجال التدخل الحمائي التجزيئيةعجز  التعليق الرابع :

لمرسوم با عملاً  دخل الحمائيالت وضمن التنسيق المؤسساتي، ،بصفة أصلية، تباشر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
رأي في مشاريع وإبداء ال الملاءمة اقتراح وعلى وجه الخصوص، من حيث ،المنظم لها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية

والملاحظات المترتبة  تتبع التوصياتو أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان  أمامالتقارير الوطنية  وتقديموإعداد  النصوص
الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية  معوكذا ما يتصل بتنسيق العلاقة  ،عن فحصها

 لحقوق الإنسان.

النسبة الغالبة فيه حول  ور  د  من خلال التنسيق المؤسساتي، عملا يوميا ت   ،تواصل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
أصحاب و  هيئات المعاهدات بالتفاعل مع الشكايات والبلاغات المقدمة في إطار ولايات الأمر ويتعلق ،التدخل الحمائي

واصل تفاعلها على مستوى كما يت  ،القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وحرية التعبير بالاختفاءالمساطر الخاصة المكلفين 
ا يتعلق بالحوار الاستراتيجي موضوعات. ويبقى عملها مسترسلا فيالمتعلقة بهذه الم ةإعداد التقارير في إطار الالتزامات الاتفاقي

لصادرة عن منظمات البلاغات والبيانات والتقارير ا إغفالتقرير الخارجية الأمريكية، دون بعلاقة  ،المغربي الأمريكي غير الرسمي
 ن كل هذه الأعمال تتصل بسؤال تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب من منظور الحماية.أ كولا شدولية غير حكومية. 

، أو مواكبة يرغلكل من لم يفهم التدخل الحمائي عند المندوبية الوزارية، وظلت نظراته  تتضح الصورة أكثر، حتىو وهكذا 
ن المكتسبات، ع من مدخل الدفاع أولا، ،بحماية حقوق الإنسان ، معنيةالوزارية ن المندوبيةفإ .أو غير مستوعبة لتبسة،م  

ة، في نطاق  ، مختصة بتلقي وتحليل المعطيات النوعيوثالثاالتفاعل مع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ، من خلال وثانيا
وزيارة  لا تقوم بأعمال التقصيكما أنه ولئن كان الغرض من التدخل الحمائي أ  ،السالفة الذكر الاختصاصكافة مشمولات 

رص ، تلتقط وتتلقى، بح، ولكنهاالأماكن وملاحظة المحاكمات، كما يقوم المجلس الوطني بذلك، انسجاما مع اختصاصه
 عنية بمناسبةمن القطاعات الم كل المعطيات النوعية المتحصلة من عمل المجلس الوطني، ومن الأجوبة التي تتلقاها  ،شديد
تقوم بدراسة وتحليل  و  الشكايات التي تتوصل بها، كما تتابع المعطيات النوعية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان تدبير

بذلك و  التحري.البحث و  القيام بأعمال من دعم الشراكات التي تتولىوبية ، ولا شيء يمنع المندكل ذلك في إطار وظائفها
 .في قلب الحمايةوبكل المعاني، تصب  ،المندوبية الوزارية "مهنة"إن ف

 ي للتدخل الحمائ من مناقشة تصور المندوبية الوزارية التجزيئيةالنظرة  تهرب الخامس:التعليق 

لإنسان، التي ، أن تتولى المندوبية الوزارية المساهمة في تعزيز حماية حقوق االحقوقية الأوساط بعضوما تزال تلقت بذهول كبير 
 التفاعل الديناميكي مع ادعاءات حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، في سياقتعني انسجاما مع ما ذكر في التعليق السابق 

طة بسياسة والأوضاع العامة والخاصة المرتب طياتدراسة وتحليل المعحالات خاصة أو إثر وقائع وأحداث بعينها أو في سياق 
حقوق الإنسان، أو بمناسبة تفاعل المندوبية الوزارية، مع التقارير، موضوع التزامات الدولة في المجال أو في إطار الدبلوماسية 

ظهر نتائجه عية، وتالحقوقية. ويباشر التدخل الحمائي، إما في إطار الاستباق أو الرصد، من خلال معالجة المعطيات النو 
  .16"بصفة خاصة في آلية التقارير، عامة أو خاصة أو موضوعاتية
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مرسومها في الأصل غي صائصحيح أن  .في النسيج المؤسساتي المندوبية الوزارية ضيقة لمكانة لزاوية التجزيئية القراءة تقدم
مسؤولية  لتي تتولىاتابعة إداريا لرئاسة الحكومة  باعتبارها ،وضعوها في إطار بنية ملحقة برئاسة الحكومةألحقوها كبنية 

اج أن على المندوب الوزاري، ولا نحت ،رئاسيةرئيس الحكومة سلطة لكن ذلك لا يعني أن ل .الإدارة المغربية على الإشراف
 بالسند الدستوري لأصل التكليف. التجزيئيةنذكر النظرة 

عندما  ،الرسالة الملكية السامية بمناسبة تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،لقد قطعت الشك باليقين
ما دعت ك  ودعت إلى تجديدها وتكييفها وتعزيز مكتسباتها وتقوية وسائل عملها. ،وصفت المندوبية الوزارية بالمؤسسة

 ان.المندوب الوزاري إلى إيلاء عناية خاصة لتعزيز حماية حقوق الإنس

المندوبية الوزارية بصفة ديناميكية في إعداده وبمناسبة الحوار  هتفاعل معالذي ت 17تقرير الخارجية الأمريكية يجدر التذكير أنو 
ئات الأمم المتحدة بشأن استجابات الحكومة لهي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسانتنسق " :اعتبر  الاستراتيجي غير الرسمي

 ."وتعمل كهيئة استشارية رئيسية للملك والحكومة بشأن حقوق الإنسانالالتزام بالمواثيق بموجب المعاهدة 

 وموقف المندوبية الوزارية من تقييم أوضاع حقوق الإنسان التجزيئيةالتعليق السادس: النظرة 

، الشك باليقين، عندما أكدت 18للسيد رئيس الحكومة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان التفاعليةقطعت الرسالة 
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أهنئكم على إطلاق "مبادرة الاستعراض الخا " التي تهدف إلى تقييم بصريح النص " 

  ".ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا، والتواصل بشأنها

ية على استنتاجات التقرير، ومعطياته النوعية وتوصياته، والمنهج وبعد الإطلاعرئيس الحكومة "السيد رسالة وأضافت 
أهمية التشاركية المعتمدة، أنوه بجودة محتواه وبأهميته في تسليط الضوء على الحيوية المؤسساتية لبلادنا على مختلف المستويات، و 

 الأوراش والدينامية التي يقودها المغرب في مجال حقوق الإنسان." 

مي حول وضعية حقوق الإنسان، من صميم اختصاص المندوبية الوزارية، فهي تقع في قلب يإعداد تقرير تقي د  ع  ي    ،نعم
لمتصلة بالتزامات االتنسيق المؤسساتي الذي يتفاعل يوميا مع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفي صلب إعداد التقارير 

ماية لاستراتيجية، الأمريكية والأوروبية، التي تولي لموضوع الحبلدنا الدولية ذات الصلة، وهي حاضرة في قلب الحوارات ا
 .المندوبية الوزارية في اشتبا  دائم مع حملات مضادة لبلدنا في مجال حقوق الإنسانفوفضلا عن ذلك  ،مكانة خاصة

وتأسيس الحركة  وتبقى أسيرة لنظرة تحكمت في ظروف ،عجزا بينا في التعاطي مع موضوع الحماية التجزيئيةالنظرة  ز  بر   ت  
ة بقول كلمة العدد " هل ستكون خصماً وحكماً وهي ممارسة غير مسبوق نهاية العقد السبعيني من القرن المنصرمالحقوقية 

 هذا القول يرجع منع .الخصم والحكم اليوم قول مستغرب، ما معنى الخصم والحكم؟ وأين يوجدل وإنه حقاً  .ولا مقبولة دولياً "
لثقافة حقوقية سادت زمن ماضي الانتهاكات الجسيمة، حيث لا دستور لحقوق الإنسان ولا منظمات لحقوق الإنسان ولا 

وزارة ل فقط .مجلس وطني ولا آلية الوقاية من التعذيب ولا محاكم إدارية ولا غيرها من ضمانات احترام حقوق الإنسان
ي جهة الفصل وكانت ه ، الأداة التنفيذية لسياسة الدولة في القمع، بواسطة المعتقلات السرية... وكانت ،آنذا  الداخلية

                                                           
  17 مقتطف من تقارير الخارجية الأمريكية السنوية حول وضعية حقوق الإنسان برسم سنة 2019 و2020 و2021.
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 .!..لا محل له من الإعراب والاستعمال حتى ،واليوم حقيقة ،في الترخيص للجمعيات... من هنا جاء استعمال هذا الوصف
ة المتسببة الخصم اليوم لحقوق الإنسان، هو الفرد أو الجهإن  وثقه تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة. ،التاريخ والحكم على هذا

لس الوطني توصيات الصادرة عن المجهو القضاء الجنائي أو القضاء الإداري، وبهذا المعنى، فحتى ال م  ك  والح   ،في الانتها 
 ق الإنسان.، وإنما محفزات على مواصلة تحسين أوضاع حقو م  بح  ك  والآليات الأممية ليست لحقوق الإنسان 

  ن مناقشة تقييم المندوبية لوضعية حقوق الإنسانمتتهرب  التجزيئيةالتعليق السابع : النظرة 

دث، سياسياً، فكيف سنتح .تقييم أوضاع حقوق الإنسان أسبابا أو شروحا أو حتى إشارات عن التجزيئيةلا تقدم النظرة 
في تقرير  19 بقولها في تقييم أوضاع حقوق الإنسان تحملت المندوبية الوزارية مسؤوليتها لقد، .!معرفياً عن الحكامة؟و ثقافياً، و 

مجال  على الإشكاليات المثارة في ولا يغض الطرفالمندوب الوزاري، الشمس بالغربال،  لا يغطي"، الاستعراض الخاص
الصمت إزاء ما هو مطروح من اختلالات أو أوجه خصاص وتحديات  ولا يسلك بالنتيجة سياسةحماية حقوق الإنسان، 

 . "واقعية، تعرقل إلى هذا الحد أو ذا  حماية حقوق الإنسان
وعلى النقيض: عدم  ،تحليل كافة المعطيات النوعية والاستنتاجات السالفة الذكر، والخلاصات العامة المذكورة أعلاه يفيد "

"، وعودة الانتهاكات الجسيمة، وغيرها من صيغ الادعاءات على أساس سليم. لقد قطعت الردة الحقوقيةاستناد خطاب "
، على صعيد 2011بلادنا مع ذلك، وبصفة نهائية، على ضوء أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة وما انتهى إليه الدستور سنة 

 في أزمة تقع. حماية حقوق الإنسان يتعلق الأمر، على خلاف ذلك، بوجود أزمة تطور نظام " 20." الحقوق والحريات
اظ عليها ترصيد المكتسبات والحف أزمة تهمبين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام.  صُل ب معادلة التوازن

شريع في إطار . أزمة تخص تدخل التوفي المجمل ومن حيث الطبيعة يتعلق الأمر بأزمة نمو لا أزمة تراجعومواصلة البناء. 
ومن جهة أخرى ما يتعلق بتعزيز التدخل الحمائي والاستباق والوساطة علاقة  ،ءمة، لتقوية الحماية القانونية من جهةالملا

 بتدبير التوتر.
ولا تنفرد بلادنا، بأزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان. إنها أزمة تعيشها عديد البلدان. كما أن عديد الآليات الأممية 

، سيادة التراخي على مستوى الالتزامات الدولية المتعلقة بالتفاعل يلاحظ " 21."الإنسان، تقر بذلكالمعنية بحماية حقوق 
مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكانت أبرز حالاتها التأخر في وضع بعض التقارير الوطنية، وفي مقدمتها التقرير 

نة الفرعية تفاء القسري، والتردد في نشر تقرير زيارة اللجخالإص من الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخا
لمنع التعذيب للمغرب. والحال أنهما معا يبرزان الجهود التي ميزت الرصيد الوطني المرجعي في المجال والذي تمت دسترته بأعلى 

نوع من التردد في تفعيل منظومة التدخل الحمائي، التي هي من صميم  يلاحظ "و .22"قرار للدولة باعتبار وجاهته
بمناسبة الذكرى  الرسالة الملكية السامية،النوعية والوظائف الأصلية للسلطة التنفيذية، سيما، بعدما قطعت  الاختصاصات

ا للدولة وتوجهها الإرادة العلي السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشك باليقين، حول الموضوع، باعتباره من صميم
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تأخر في إعمال المقتضيات الدستورية على مستوى قوانين حمائية، استراتيجية وحيوية  يلاحظ "كما   23."الأبرز حول الموضوع
وكذا  .24"في مجال حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها قوانين المنظومة الجنائية والتجمهر والتظاهر وتأسيس الجمعيات

، علاقة مع ما ذكر، التذبذب في تتبع مسار اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يلاحظ"
، وظلت موضوع تباين في الرأي من قبل المعنيين بها، قبل أن تسترجع 2010انتهت لجنة الإشراف من إعدادها في سنة 

  .25"وبقائها بعد ذلك تراوح مكانها 2017والإعلان الرسمي عنها في دجنبر عافية تحيينها وتدقيقها واعتمادها من قبل الحكومة 

 لمندوبيةا ن تردد. إنه تقييم وتنفرد بهكومة بدو الح، ودعمته رئاسة الوزارية لمندوبيةهذه هي تجليات وصور التقييم الذي أجرته ا
ستوى التطور تقييم، بالمعنى الثقافي والسياسي، لم، من منظور تعزيز حماية حقوق الإنسان، الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

الحاصل في البلاد، تقييم لا يتعارض مع باقي التقييمات الوطنية المؤسساتية، سواء تلك الصادرة عن المجلس الوطني أو المجلس 
نت المندوبية لبل وأكثر، وفي إطار تعزيز حماية حقوق الإنسان، أع ،الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو مؤسسة الوسيط

نها المجلس الوطني في ع يعلن الوزارية في إطار وضعها الخاص ضمن التنسيق المؤسساتي، أنها تؤيد مبدئيا كافة المواقف التي
وبصفة خاصة ما يتعلق بالرصد وعمل آلية الوقاية من التعذيب وملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة.  ،مجال التدخل الحمائي

عالية  ودةابتدأ مع ج ،قول مغربي كبيروهي حماية حقوق الإنسان،  تعزيز التجزيئية أن يدركه، منهج لا وإجمالا، إن ما
كما أن   ،في الانضمام الدولي وفي تتبع مستلزماته وفي إجراء العمليات الجراحية والعدالة الانتقالية، عنوانها الأبرز المنسوب

 صل لرغبات ومناشدات وطلبات المجتمع المدني. ضخم في التعدد المؤسساتي يرجع في الأال ستثمارالا
لا غنى عنه لإجراء تقييمات معمقة حول وضعية حقوق  ولا شك أن النقاش الحقوقي العمومي، مدخل أساسي ومصدر

ية، في هذا الصدد التوقف على مثالين، بالغي الأهم الإنسان، ستحتاج إليها سياسة حقوق الإنسان بصفة دائمة، ويمكن
علق بحرية التعبير يتو الأول ، وتقابليلنقاش رصين  امن حيث الصورة والشكل، بإلحاح واسع النطاق، دون أن يخضعثران يستأ

. وتطويراً  بناءً و بمواصلة الإصلاح الديمقراطي وبدورها فيه نقداً وعلاقة ذلك ديمقراطية ناشئة بلدنا كبواسطة الصحافة في 
ويتعلق بأحداث الحسيمة التي تعد بدون شك أكبر انتفاضة ممتدة المستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب المستقل،  الثاني

ل ولأول مرة على الأق عدت حول الأحداثوقد أ   .واجهتها الدولة على غير سياستها، زمن ماضي الانتهاكات الجسيمة
 ع الأسفالمندوبية الوزارية، هل جرى نقاش حولها؟ مآخر لس الوطني و للمج تباينة الأبعاد، من بينها تقريرخمسة تقارير م

في حين كان بإمكان ذلك، لو جرى أن يكون مفيداً للانحباس المعنوي المتكرر  !وكأن الأمر يتعلق بحوار الصم !الشديد لا
 على استعادتهم لحريتهم.  الذي يعرفه الملف ولفائدة المعتقلين حيث سيساعد

 الثامن : عدم قدرة المقاربة التجزيئية على مواكبة التطور الدولي في مجال التدخل الحمائيالتعليق 

تورد كلمة العدد قولا غريبا في شأن مرجعية التدخل الحمائي، عندما صرحت، في سياق اعتبارها المندوبية تابعة للجهاز 
الإنسان؟ أي أنها ستكون خصماً وحكماً في  احترامها لحقوقالحكومي، " هل ستصدر الحكومة تقارير دورية عن مدى 

 نفس الآن وهي ممارسة غير مسبوقة ولا مقبولة دوليا".
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ات دولية يوحقا هذا القول مستغرب من جميع الأوجه، لأنه ظاهريا وفي العمق غير مواكب للتطورات المعيارية المتعلقة بآل
بية بشأنها من الممارسات تجربة المغر الوالتي تعتبر  ،المتابعة"الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ و استقر الوصف عليها ب "

لاهتمام الدولي بهذه يتميز ا الفضلى، السباقة لوضعها، والتي لم يكن اسمها إلا المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
طرق تتبع إعمال  ىقع في ملتقاً لكون هذه الآليات تنظر الآليات بكونه موضوعا مستجدا من حيث التفكير الاستراتيجي، 

وقد بسطنا في معرض هذا الحوار ما يتعلق بالتجربة المغربية من خلال المندوبية  .التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان
 وهو ،ة حقوق الإنسانحمايفإن أولى انشغالاتها هي  ،ولأنها تقع في ملتقى الطرق بين المؤسسات والسلط في الدول الوزارية.

انتها وسط نادي ومك ممارساتها، وسمعتهادية خطاباتها ومشروعية وجالتزامات الدول  لأنه يخص في المقام الأول أمر طبيعي
زناً لتقييم تعد المؤشر الأبرز والمقياس الأكثر و  قلب سياسة حقوق الإنسان وهي فيباختصار لأن الحماية الدول الديمقراطية 

 .أوضاع حقوق الإنسان
ن باب " ممارسة غير مسبوقة ولا مقبولة دوليا"، فإننا م عمل المندوبية الوزارية اعتبارها فيولأن كلمة العدد، ذهبت بعيدا 

 ديثتي العهد: مميتين حباتجاهات التفكير الدولي حول هذا الموضوع بالذات من خلال وثيقتين أنذكرها  ،العلم بالشيء
يدة مشاورات إقليمية بشأن الخبرات والممارسات الجتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن أولا، 

تأكيدات هامة، ب ،يفيدنا هذا التقرير علاقة بحوارنا .26التتبعالمتعلقة بإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ و 
 من بينها : 

اون ي بشأن تعاون الدول مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والدراسة المرفقة المتعلقة بتعلمع"يعرف دليل المفوضية ال -
ية بوصفها هياكل وطن والتتبع، الآليات الوطنية للإبلاغ 2016الدول مع آليات حقوق الإنسان، الصادران في عام 

تعاون معها، والإقليمية لحقوق الإنسان وال عامة تناط بها مهمة تنسيق إعداد التقارير التي تقدم إلى الآليات الدولية
وتيسير تعقب متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن قانون معاهدات حقوق الإنسان والتوصيات المنبثقة عن تلك 

 ".27الآليات وتنفيذها على المستوى الوطني
شاركة وفق نهج يقوم على م "التوصيات المقدمة من النظام الدولي لحقوق الإنسان لن تؤتي ثمارها إلا إذا نفذت -

ية وأضاف قائلا إن الآليات الوطنية لها أهم". "الحكومة بأسرها، وأن التقدم المحرز في هذا الشأن سوف يبلغ عنه
أساسية في هذه الجهود، وتسهم في منع انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن أن تيسر إدماج التوصيات المتعلقة بحقوق 

 ."2030الإنسان في تنفيذ خطة عام 
"وفي بعض الدول، عينت الآليات الوطنية بوصفها الكيان المكلف داخل الحكومة بالقضايا المتصلة بحقوق الإنسان،  -

وهي ترصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، أوضح ممثل الفلبين أن الآلية 
البلد وتجمع بيانات عن مؤشرات حقوق الإنسان. ومن الأمثلة الوطنية ترصد جميع جوانب حالة حقوق الإنسان في 

 ."الآلية الوطنية لغواتيمالا، التي تشار  في متابعة اتفاقات السلام والقضايا الاجتماعية الأخرى

                                                           
من جدول الأعمال، التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية  10و 2، البندان 2022تموز/يوليه  8حزيران/يونيه،  13مجلس حقوق الإنسان، الدورة الخمسون،  26

 لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام المساعدة التقنية وبناء القدرات.
implementation-mechanisms-national-consultations-regional-bodies/follow-://www.ohchr.org/en/treaty http-انظر الرابط التالي:  27

reporting-and-follow. 
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وتشمل ولاية بعض الآليات الوطنية أيضا تقديم ردود الدولة الطرف إلى هيئات المعاهدات بشأن الشكاوى الفردية " -
ا ولكن على الرغم من أن بعض الدول، بما فيها صربيا، تنظر في توسيع ولاية آلياته". "متابعة الآراء والقراراتوضمان 

الوطنية لتشمل متابعة الآراء والقرارات المتعلقة بالشكاوى الفردية، فإن هذه الممارسة لا تزال غير منتظمة. ونبه بعض 
تر  فية للشكاوى الفردية على الصعيد الوطني في الوقت الحالي قد يالمشاركين إلى أن عدم وجود متابعة مؤسسية كا

 ".فجوة تؤدي إلى حرمان بعض الأفراد من الوصول إلى سبيل انتصاف فعال، وهذا من حقهم

 ضاأييتعلق أيضا، علاقة بحوارنا هذا القرار، الذي  ويفيدنا، 2022 في أكتوبرقرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان ثانيا، 
 ، ومن بين ما ورد فيه: التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة تعزيزب

وإذ يشدد على مسؤوليات جميع الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات " -
 ."الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع

ا التزاماتها وتعهداتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في تشريعاتها الوطنية وسياساتهج دمتينبغي للدول أن " -
العامة، لضمان توجيه الإجراءات التي تتخذها الدولة على الصعيد الوطني توجيها فعليا صوب تعزيز وحماية جميع 

 ."تجاوزات حقوق الإنسانحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل المساهمة في منع انتهاكات و 
هذه الآليات يمكن أن تيسر تعميم مراعاة الالتزامات والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في خطط العمل " -

والسياسات وبرامج العمل الوطنية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، مما يسهم في منع تكرار 
 ."انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان

هما أمران مترابطان يعزز   2030وإذ يشير إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام " -
 ."الآخركل منهما 

وإذ يؤكد أن اتباع نهج كلي إزاء جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، يكون متأصلا في الآليات الوطنية للتنفيذ " -
 ."والإبلاغ والمتابعة

 ثالثا: إعلان مراكش 

  :28مراكش أشغال ندوة إليه خلصتونذكر علاقة بالوثيقتين السالفتي الذكر بما  

التشجيع على إحداث آليات وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، تحدد اختصاصاتها ومهامها وفق أساس " -
 قانوني.

الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع من  العمل على توفير الدعم السياسي والتقني والمالي اللازم لتمكين  -
 القيام بأدوارها ووظائفها.

 . الحث على تعزيز التعاون والشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع -
 تزام بضمان انتظامية عقد لقاءات سنوية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.الال -

                                                           
 مرجع سابق. 28 
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إحداث شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، تروم مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل  -
هذه الندوة  لناظمة، بين الآليات المشاركة فيالخبرات والتجارب، يتم التوافق بشأن صيغتها النهائية ومبادئها ا

 الدولية، وتبقى عضويتها مفتوحة لهذه الآليات.
وضع تصور متكامل بشأن هذه الشبكة، يعهد بإعداده إلى الآليات الوطنية بكل من البرتغال والباراغواي والمغرب  -

 الذي تتولى آليته الوطنية تيسير تنسيق هذا العمل، على أن يتم عرضه للمناقشة والاعتماد خلال اللقاء المقبل. 
يات الآليات الأممية وتحليل المعطيات المرتبطة بتنفيذ توصالتشجيع على وضع وتطوير نظم معلومات لتدبير ومعالجة  -

 والإقليمية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات بشأنها وتوفير الدعم والمساعدة التقنية اللازمة.
التشجيع على تطوير برامج دعم قدرات الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتقديم المساعدة التقنية  -

 لها. 
مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمواكبة المبادرات الرامية إلى تفعيل إعلان  -

 ."مراكش
ن ، القاضي بأالحكم على القول الغريب لكلمة العدد ، بناء على هذه الوثائق الدولية،ونتر  للقارئ النبيه والمهتم والباحث

 مسبوقة ولا مقبولة دوليا".سة غير ممار "  التدخل الحمائي

 : دفاعا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسانالخامسالرد 
ويبقى لمؤسسة، ايعتبر ما ورد من تقييم ضمني أو صريح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة العدد، ظ لم في حق هذه 

أوردت تقييمات تخص شروط تطبيق العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيرها من الانتقادات  وقد .مثار استغرابنا
 ،التي تكتسي طابع طعون وكأنها صادرة عن فاعل سياسي في قلب المشهد الحزبي. ولا شك أن المجلس الوطني، المعني بها

 الباحث الجامعي الرصين، من يمكنه الرد عليها. وكذا
المؤسسة الدستورية  ،المجلس الوطني أن ،من منظور سياسة حقوق الإنسانالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، نعتبر في 

في السياسية الوطنية  اً ساسيأ ، فاعلاً بها المشهودة له التي تحتل الصدارة في المشهد السياسي الحقوقي المغربي، بأعماله وأدواره
ا المنظور تعتبر المندوبية ومن هذ بصفته الاستشارية لا غير. ،في إطار التعاون مع التنسيق المؤسساتي اً لحقوق الإنسان، وشريك

 .دنافي بلا أنه يمثل قيمة الترصيد المعنوي والاعتباري لمسيرة دولة القانون وللتطور المجتمعيالوزارية، 
وعلى هذا الأساس، يتحدد نهج المندوبية الوزارية، أولا، في الدفاع عن مكانته وأدواره ووظائفه، وثانيا، في دعم جميع أعماله 

ما ك  على مستوى الأبحاث والتحقيقات وملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة. ،التي ينتهي إليها في مجال التدخل الحمائي
في  إبداء الرأي في كل ما يمكن أن يدعم عمل المجلس، نظرا لكونه والمندوبية عضوينفي ، يتحدد نهج المندوبية التضامني هذا

ويعكس تي. على مستوى عضويتها داخل التنسيق المؤسسا تلتزم به المندوبيةالسياسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا النهج 
 العملية لهذا التصور:   تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الصور

 29 :"وتبرز تجليات أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، من خلال المظاهر التي تعكسها الملاحظات الآتية"

                                                           
  وما بعدها. 156الفقرة ، معطيات نوعية، توصيات، التزامات، الاستعراض الخاصالمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول  من تقرير 29 
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، أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم تحظ بالاهتمام المطلوب من طرف السلطتين يلاحظ، الملاحظة الأولى"
الحكومية والبرلمانية، سواء تعلق الأمر بالحوار أو الإعمال أو التتبع، وغالبا ما نظر إليها بكونها ذات طبيعة استشارية وأن 

ات في دائرة توى الفاعل الحكومي، ظلت التوصيات والمقترح. فعلى مسوالأخلاقيةقيمتها تبقى في حدود الجوانب المعنوية 
واء على مستوى س ،عدم إيلاء الاعتبار الواجب، رهينة للمواقف السياسية وللسياقات. كما لم تحظ بما تستحق من أولوية

العملية التشريعية ذات الارتباط بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، أو على مستوى المراقبة البرلمانية لأعمال الحكومة، 
وخاصة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هذا رغم مذكرات التفاهم الموقعة بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني 

 . "في هذا الباب لحقوق الانسان

، في الوقت الذي كان فيه الدستور 2011، تراجع التدخل الحمائي المؤسساتي، منذ سنة كما يلاحظ،  الملاحظة الثانية "
لقيم الحماية ويعلي من منسوبها ويؤسس لآليات إعمالها، وكذا في نفس الوقت الذي ارتفع فيه منسوب  يؤصلالجديد 

 2011اشتبا  التنسيق المؤسساتي المرتفع الحرارة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وهكذا لم يصدر المجلس الوطني منذ 
ة الإنسان. وستعيد المؤسسة الوطنية الاعتبار للموضوع منذ بدايتقارير سنوية حول وضعية حماية حقوق  2018ولغاية نهاية 

، كما ورد في المعطيات النوعية من الجزء الثاني من القسم الأول من هذا التقرير. وينطبق الأمر نفسه على المندوبية 2019
ارسة الاتفاقية في المجال ة بالممالوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في الوقت الذي اكتفت فيه بالتفاعل مع المعطيات المتعلق

 الحمائي.
لقد كان من نتائج هذا الغياب، سيادة غموض بشأن صورة بلادنا في مجال الحماية وبقاء التواصل مع انشغالات الرأي العام 

المواقف  ةأدى غياب ذلك إلى سيادة القراءات الأحادية الجانب وطنيا، وهيمن ،الحقوقي والدولي متواضعا للغاية. وفي المجمل
  ."المضادة لبلدنا في بعض الأوساط، خارجيا

 وختاما
 لإنسان والديمقراطيةومركز دراسات حقوق ا الحبيب بلكوش الأخإننا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، نقترح على 

شراكة خاصة تستهدف مأسسة الحوار، وقد تكون بدايتها استمرار هذا الحوار، وذلك بتنظيم مائدة أو أكثر حول موضوعاته 
كون ذلك في فضاء مع المعرفة الحقوقية، وأن ي الرصين المطروقة وغير المطروقة، بمشاركة باحثين وخبراء مشهود لهم بتعاطيهم

والفلسفة  ةرفيا حيث منابر تدريس علم السياسة وحقوق الإنسان، تجد جذورها معجامعي، لأن موضوعات الدولة والسياس
مية لهذا المرتبطة بها. ونؤكد أن المندوبية مستعدة للتكفل بكافة المتطلبات التنظي والقانونية السياسية والعلوم الاجتماعية

عرفة إلى المجتمع المدني والاهتمام بالخبرة والم من باب الإيمان بجدوى الحوار والنقاش العمومي، وأهمية الانصات الموضوع
 .الحقوقية

 


